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 مناسك الحج  التعليقة على 
 

 حيدر حب  الله
 

 (الوصي ة بالحج  ـ القسم الأو ل)
 

 

 

للسيّد الخوئي، لم تُكتب بقصد   مناسك الحجّ هذه تعليقة فقهيّة مختصرة على كتاب 

 عمل الآخرين بها، بل بقصد اطلاع الباحثين والمهتمّين، والله الموفّق والمعين

 م( 2026ـ  9ـ  10)
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 ة بالحجّ الوصيّ 

ن مات  إف  قرب منه الموت،و  سلامة الإة على من كانت عليه حج  : تجب الوصي  ٧٣مسألة  

بالثلث، لم يقي  و  وصى بها أن  إكذلك  و  بذلك،   ن لم يوص  إ و  صل تركته، أ قضى من  ت   ن  إو  دها 

  ن لم يف  إ و  م على سائر الوصايا،قد  ت  و  خراجها منه،إن وفى الثلث بها وجب  إ ف  ، دها بالثلثقي  

 . (1)الثلث بها لزم تتميمه من الأصل

 
 

 والقضاء و..  حكم الوصية بالحجّ 

ة مسائل: هنا  (1)  عد 

 

 ـ أصل وجوب الوصية بالحجّ  1

ته بالطريقة التي قلناها سابقاً، أو في عام الاستطاعة مع خوف الموت   وهو ثابت في مورد استقرار الحج  في ذم 

فيلزمه الاستنابة  اشرةً، مبان به تي ه ولا يقدر على الإ تلأن  المفروض أن  الحج ثبت في ذم    ؛ ومستنده عقلانّ فيه، 

ا حال الحياة، أو على تقدير وفاته، فتكون النيابة بعدها. ـ بعد فتح الشريعة بابها ـ   مكنه  صدق أن ه يفي  وعليه   إم 

 . هذا مضافاً للروايات العديدة في هذا المضمار  . وتكون الوصية بذلك طريقاً لتحقيقه   ، بعد الممات   الحج    تحقيق

ع ولهذا لو لم يكن لديه مال ومع ذلك رأى أن ه إذا أوصى فإن ه يمكن أن ي   لزمه  فإن ه ت  ،عمل بوصي ته ولو بنحو التبر 

بل تشمل حالة انعدام    ، ه ديعلى وجود مال ل ـ  في حكمها التكليفي  ـ  الوصي ة للسبب عينه، فلا تقتصر الوصية  

ته المال حال الموت ع ، على تقدير استقرار الحج  في ذم   .، لكن هذا في غير حالة الوثوق بعدم وجود متبر 

  ، ستنابةفلا یجب عليه الا  ، حال حياته ةً مع أن  الحج یجب عليه مباشر  ،ي اً كيف يكون مستنده عقلان  قد تقول:

مات  و بالموت إذا  الاستطاعة  موضوع  عن  الشرعب خذ  الأ فلولا    ،یخرج  الاعتبار  الدليل  مقتضى  لكان  ي، 

 . ب عليه الوصيةتج أن ه لا العقلاني هو 

  عم من حال الحياة وحال الممات، فهنا يغدو معقولاً عت الاستنابة الأالشريعة شر    ن  إن  ما نعنيه هو أ  والجواب:

 ـوطريق تحقيقه   ،هذا الشخص یجب عليه الاستنابة   ن  عقلانياً أو قها    ـعقلانياً    ا  هو الوصية على تقدير عدم تحق 

 بعد البناء التحتي الشرعي المشار إليه. إن ما هي ة هنا ، فالمعقولي  حال حياته 

 

 ـ وجوب قضاء الحجّ عن الميت 2

في    "تفصيل وسائل الشيعة"العاملي في    أوردها الحر    ، وهذا الحكم يمكن فهمه من جملة غير قليلة من النصوص

ه النصوص يمكن أن يكون  وتقريب دلالة هذوشرائطه،    وغيرهما من أبواب وجوب الحج    28  و  25بابين  ال

 عبر مجموعة ملاحظات: 

تفصيل بعضها بين الصرورة وغيره، في أن  الصرورة یخرج من أصل ماله، وهذا كاشف عن وجوب القضاء؛  أ ـ  

ض لحق   ولا    ،وهو غير مألوف في الشرع   ،مر غير ملزمأالورثة نتيجة    إذ لو لم يكن واجباً فإن  هذا يعني التعر 

 ينسجم مع مزاجه. 
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الورثة    ن  أ احتمل  و  كان له عند شخص وديعة،و  سلامة الإ عليه حج  و  : من مات٧٤مسألة  

ذا زاد المال من أجرة الحج رد  الزائد  إف  ،ن يحج  بها عنه أوجب عليه    ن رد  المال اليهمإونها  لا يؤد  

  يلحق بالوديعة كل  و   .آخر  الودعي بنفسه، أو يستأجر شخصاً   ن يحج  ألا فرق بين  و   إلى الورثة، 

 .(2)جارة أو غصب أو دين أو غير ذلكإ ت عند شخص بعارية أو مال للمي  

 
 ين. صل التركة هو بمنزلة الد  أتعبير بعض هذه النصوص بأن  هذا الحج  الذي یخرج ماله من ب ـ 

 یخرج من ماله. ه ة وأن  الحكم بالقضاء حتى في غير حال الوصي  ج ـ 

ا قد  ه لأن  بعض  ؛ليها يصعب الاستدلال بهذه المجموعات من النصوص أشرنا إومن دون هذه العناصر التي  

باً  جقد كان وا  كون الحج  صريح في  ة الحج  عنه، وبعضها الآخر غير  أصل مشروعي  السؤال عن  اهراً في  ظيكون  

 وهكذا. قبل موته، ساساً أعليه 

 

 ـ إخراج نفقات الحجّ في غير حال الوصية  3

رج نفقات الحج  في غير   م. استناداً إلى دلالة    ؛أصل التركةحال الوصية من  تُ  مة بالتقريب المتقد   النصوص المتقد 

 

 ـ إخراج نفقات الحجّ في حال الوصية  4

 : تُرج نفقات الحج  في حال الوصي ة من

مة. أ ـ  ة المتقد   الأصل، على تقدير عدم تقييد الوصية بالثلث، لعين الأدل 

وما   ،المال من الثلثراج فهنا يلزم إخ ،الأصل، على تقدير تقييد الوصية بالثلث، لكن  الثلث لم يكن كافياً ب ـ 

داؤه عنه ویخرج أ رت أن  هذا قضاء واجب يلزم  مة التي قر  د  ة المتقدل  لعين الأ   ؛ه من الأصل خراج  إ   بقي يتم  

 ب عليه هذه النتائج. فتترت   ،به   صل ماله، فالمقدار الزائد كأن ه لم يوص  أمن 

؛ لوجوب تنفيذ الوصية كما هو واضح، فإن ج ـ   الثلث، على تقدير الوصية به، وكفايته في تغطية نفقات الحج 

الثلثأ  ة بعد  وصى   بتقديم الوصي  حفقد    ،ولم يف  الثلث بها جميعاً   ،شياء لتخرج من  ة بالحج  على  كم الماتن 

. أن   و  ،ن تقديم الفريضة على غيرها التي تتضم  غيره، والمستند في ذلك بعض النصوص    الفريضة هنا هي الحج 

  لكنّ الأخذ بهذه النصوص لا يدلّ على حالة كون سائر الأمور التي أوصي بها من الثلث هي من الفرائض أيضاً، 

وعليه فمقتضى القاعدة لزوم توزيع التكاليف من الثلث على الجميع ـ الحج  وغيره ـ فإن لم يف  لزم الإخراج  

من أصل المال على تقدير وجود دليل على ذلك، كما هي الحال في باب الحج  هنا، وإلا سقط وجوب تنفيذ  

لزوم إخراج الحج  من أصل تركته، لكن  الوصية في ماله؛ لكونها غير ممكنة، ونرجع لمقتضى الأصل، وهو هنا  

قد يقال بأن  تنفيذ الوصية في سائر الفرائض ممكن في هذه الحال؛ لأن  الحج  لا ينبغي أن يزاحم الوصي ة بسائر  

الأمور، حيث له بديل، وهو الإخراج من أصل المال، فيحكم بذلك على تقدير عدم تأثيره سلباً على إمكاني ة  

 الحج من أصل المال. 

 

 حجّ الودعي عن الميّت 
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:  قال   ×،الله  عبد  أب   عن  العجلي،  بريد  لة مستنده رواية آحادية منفردة وهي صحيحةأ أصل هذه المس  (2)

  فضل   وما  عنه   حج  » :  قال  سلام،الإ   ةحج    يحج    ولم  ،ءشي  لولده  وليس  وهلك  ، مالاً   استودعني  رجل    عن  سألته 

 . (183: 11)تفصيل وسائل الشيعة  «فأعطهم

وا أو يحتمل الأمران، فينبغي القول بوجوب   ون أو لن يحج  م سيحج  والرواية ليس فيها أن  الأولاد يوثق بأنه 

ون؛ لأن  نكتة إلزامه بالحج  ليس لخصوصي ته  م سوف يحج  الحج  على الودعي مطلقاً، إلا إذا تم  الوثوق بأنه 

ق قضاء الحج  عن المي ت، فلو ضمنه من خلا لهم فلا فرق بينه وبينهم في هذه الحال، بل  هو، بل لضمان تحق 

  هذه   إلى   يشير  ء«شي  لولده   وليس »  قيد ما لم نقل بأن     ، يضاً عبرهمأمه المال لهم طريقاً لتحقيق الحج   ييكون تسل

ث،  من  به   يعتد    شيء  يصلهم  ولم  شيئاً   يملكون  لا  أولاده   أن    بما  أن ه   وهي  النكتة؛  ي   خوف  فهناك  المور    جد 

ث  عن نيابةً  الحج    أداء  لتركوا  المال،   إليهم  وصل  لو  أنهم   من(  عقلائي) م،  لأنفسه  المال  على  واستحوذوا  المور 

الموارد التي يوجد فيها خوف عقلائي من عدم إخراج الواجبات في  بالحكم  تص   یخكان الأمر كذلك،    ذاوإ

مع وجود هذا الاحتمال في  ، وإطلاق يشمل جميع الفروض  ه وصول الوديعة إلى الورثة، ولا يكون لحال  

ه من قبيل احتفاف  لأن  ؛  فإن  الإطلاق لا ينعقد  ـ  حتى لو لم يحصل الاطمئنان به ـ    معنى هذا القيد في الرواية

 ويحتملها.  ة الكلام بما يصلح للقريني  

  ؛ والمدى الذي يصل إليه الحكم  نبني عليها الحكم فيهايولو ذهبنا مع هذه الرواية فيلزمنا التأمّل في النكتة التي  

ذا لم يكونوا أوصياء أو إ ت فيما  ل؛ فالآخرون غير ملزمين بفرائض المي  ص ن  هذا الحكم يقع على خلاف الألأ

ن  الحج  أت كان في يده، وهذا يعني  مال المي    ن  أد  لمجر    ،تورثة، بينما هذه الرواية تلزم الودعي بالحج  عن المي  

من يمكنه ذلك من مال المي ت، فيلزم    ، بل هو فريضة كل  ياء حصراً ن ه ليس فريضة الورثة والأوص أ عن المي ت ك

ت حيث يمكنهم ذلك،  من مال المي    الناس الحج    ن ه یجب على كل  أ ـ خروجاً عن حرفية مثال الودعي ـ القول ب

الورثة والأ  قل  أولا   بعدم قيام  يلزم منه ضرر أو حرجوصياء  في حالة وثوقهم  لم  إذ لا    عليهم؛  بذلك، ما 

م السيد  لا كونه قادراً على التصر  ، إة للودعي بما هو ودعيخصوصي   ف في المال بلا حرج ولا ضرر، ولهذا عم 

 . ين وغير ذلكلى العارية والغصب والد  إ الماتن هنا من الوديعة 

،  ة لديهم تفي بالحج  بنوك اليوم یجب عليها الحج  عن الموتى الذين كانت لهم حسابات بنكي  ل وينتج عن هذا أن  ا

ة في حال الوثوق بأن  الورثة لن يفعلوا ذلك لو تم  تسليم المال إليهم. والأمر عينه في المستأجر الذي   وبخاص 

ين للميت، أو عامل المضاربة الذي يقع بين يديه مال الميت، وكذا عامل المزارعة   اناً مملوك  استأجر داراً أو دك 

 والمساقاة وغير ذلك. 

ويبدو لي أن  هذا الحكم يقع على خلاف الأصل في تشريعات الإسلام المرتبطة بمال الميت، فإن  سائر الناس لا  

علاقة لهم بذلك، بل لو قلنا بأن ه لا خصوصي ة للحج  أيضاً، بل المسألة هي مسألة ما یجب إخراجه من أصل  

من في يده مال الميت القيام بذلك، وهو شيء  التركة من الفرائض والواجبات، بما في ذلك الديون، يلزم على  

كون مثل هذا كثير    غير مألوف في التشريعات الإسلامي ة ولا نجد له نظيراً، بل لو كان لكثرت فيه الأسئلة 

 . الابتلاء

ة، إما صدوراً أو على احتمال وجود قيود فيها غابت في النقل، أو كونها    ،وعليه  يقل  الوثوق بهذه الرواية الآحادي 

والله العالم، وتكون النتيجة عدم ثبوت الحج  على  أو إذناً شخصياً من الإمام في فعل ذلك،  قضي ة شخصي ة  

 مطلق من بيده مال المي ت، ما لم يكن وارثاً أو وصي اً. 
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مات ٧٥مسألة   من  حج  و  :  الإ عليه  دينو  سلام،ة  عليه  قصرت  و  ،زكاةو  خمس و   كان 

المتعل  إف  التركة،  المال  الزكاة موجوداً ن كان  أو  به الخمس  ن كانا في  إو  ،بعينه لزم تقديمهما  ق 

 م على الدين. عليهما، كما يتقد    م الحج  ة يتقد  الذم  

ف في تركته قبل استيجار  سلام لم یجز لورثته التصر  ة الإعليه حج  و  : من مات٧٦مسألة  

على الأحوط. نعم إذا كانت    م لم يكن مستغرقاً أللتركة    مستغرقاً   سواء كان مصرف الحج    ،الحج  

 .(3)ف في التركة، كما هو الحال في الديندائه جاز له التصر  أالتزم الوارث بو  ،داً ة ج التركة واسع

وجب صرفها    ،لم تكن تركته وافية بمصارفهاو  سلامة الإعليه حج  و  : من مات ٧٧مسألة  

لا یجب عليهم  و   إلا فهي للورثة،و  ،ء من ذلكن كان عليه شيإفي الدين أو الخمس أو الزكاة  

تتميمها من مالهم لاستيجار الحج  
(4). 

مات٧٨مسألة   الإعليه حج  و   : من  البلد،ة  من  عنه  الاستيجار  يكف  سلام لا یجب    ي بل 

المواقيت   أقرب  من  بل  الميقات،  من  عنه  مك  إالاستيجار  أمكنإة  لى  الأقرب  إ و   ،ن  فمن  لا 

 
ولعل ه لما قلناه استشكل السيد علي السيستاني في هذا الحكم كل ه في   هذا، وسائر تفاصيل المسألة أعلاه واضحة. 

 مناسكه. 

 

 تصّرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحجّ 

 : ثلاث هنا صور  (3)

الورثة لا یجوز لهم    الصورة الأولى: أن   الواضح  للتركة واستيعابه لها تماماً، وهنا من  استغراق مصرف الحج  

ف ل أو أن ه متعل ق لحق  الغير بتمامه، فلا یجوز لهم التصر  ا ليس لهم من الأو  ف بشيء؛ لأن  المال إم   . فيه  التصر 

، فهم شركاء.  عدم استغراق مصرف الحج   ثانية:الالصورة  ف بما لا يؤثر على مال الحج   للتركة، فهنا لهم التصر 

ولا فرق في هذا بين كون التركة واسعة للغاية وعدمه، وفاقاً للماتن في بحوثه، ولعل ه احتاط هنا في غير حال  

ف من الفقهاء.   التركة الواسعة؛ خروجاً عن مخالفة من ذهب لعدم جواز التصر 

الثالثة: ولعل  ع  الصورة  وعدمه،  بالاستغراق  العلم  الماتن    دم  إيراد  واسعة وجه  الزيادة  كون  هو  فرض   ،

 ة. طمئنان بالزيادللا

 أساساً. حرازهم كون هذا المال لهم إلعدم  ؛ف التصر  وهنا يمنعون من 

 

 عدم وفاء التركة بمصارف الحجّ 

الحكم واضح؛ إذ لا دليل على وجوب مساهمة أحد لتأدية الحج  عن الميت خارج سياق تركته، فما دام المال    (4)

 من الحج دون تمامه، بل يصرف في سائر الواجبات والديون، وإلا فيكون  
 
لا يفي فلا معنى لصرفه في جزء

 حقاً طبيعي اً للورثة، وفقاً للقاعدة. 
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جرة الميقات  أالزائد عن   الأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن  و فالأقرب،

 .(5)ار من الورثةغسب على الص لا يح  

  سلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، ة الإعليه حج  و  : من مات ٧٩مسألة  

یجار  یخرج بدل الإو  الاستيجار من البلد،  فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم

القادمة، و   من الأصل، السنة  التأخير إلى  بو  لا یجوز  العلم  مكان الاستيجار فيها من  إلو مع 

 . (6)تالميقا

 
 

 الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد أو غيرهما 

د أن  الحج  يحتاجه فهو یخرج من ماله ولا   (5) المطلوب هو الحج  عن المي ت من ماله، وهذا يعني أن  المقدار المؤك 

، فإن  استهلاكه في الحج    ق الحج  ا أي  صرف آخر أزيد من مقدار تحق  م، أم  يتعل ق به حق  الورثة، وفق ما تقد 

فاً في مال الورثة، وهو غير جائز  يعتبر زيادةً  ة الميت  من دون موافقتهم  توجب تصر  ، ولا يعلم أن  ما ثبت في ذم 

، فلو أريد الصرف أكثر لزم موافقة الكبار؛  ، أي المناسك نفسها صدق أداء الحج  عنه   وماله أكثر من مقدار

ا الصغار فالمفروض  أ لأن  لهم القدرة على اتُاذ قرار بش أن  هذا ليس من مصلحتهم،  ـ عادةً ـ  ن أموالهم، أم 

 فتنحصر الدائرة في الكبار وحصصهم من التركة. 

، فإن أريد الأخذ   لفتين إحداهما أكثر من الأخرى، لزم الأخذ بالأقل  وبناءً عليه، فلو توف ر الحج عن الميت بك 

بالأكثر خرج ذلك من حصص سائر الورثة بموافقتهم دون الصغار، وكذا لو دار الأمر بين استئجار شخص   

لفة، كان هو الم ل أقل  ك  ، فالموضوع هنا ليس موضع آية أو رواية  من الميقات وآخر من البلد، وكان الأو  تعين 

 بعينها، بل موضوع منطق الأشياء في الحقوق الثابتة في التركة. 

، بمعنى  بمقدار ما يبذل للنيابة عرفاً   ما یجب إخراجه من التركة هو مؤونة الحج    هل يمكن القول بأن  سأل:  قد يُ و

،  تكون المؤونة فيه أقل    ،ل المشقة من استنابة شخص في بلد آخرمع تحم    ن الكبار من الورثة مثلاً ه لو تمك  أن  

فهل یجب الاقتصار على إخراج ذلك المقدار، وفي صورة إرادتهم الاستنابة من بلدهم في هذا الفرض لا یجوز  

البلد الآخر من مال الوارث الصغير؟   بالنسبة إلى  بأن   لهم أخذ الزيادة  الواجب هو    الظاهر أن  إذ قد يقال 

لا يبعد وجوب إخراج ذلك  سلوك الطريق العرفي، فلو كان المتعارف بين الناس هو الاستنابة من بلدهم،  

حتى    ،ة، ولا يلزم ارتكاب أمر غير متعارف مشتمل على المشق  المقدار من التركة الشامل لمال الصغير أيضاً 

 . أكثر لا يحسب ذلك من مال الوارث الصغير ه لو أراد الاستنابة بأجرة  يقال بأن  

 غير حال وجود  ما الفرض فين  إالحكم غير شامل،    ن  أفمن الواضح    ،حرجي ة   ة هناك مشق    تذا كان إ  الجواب:و

بل في ذات الحكم    ، ةمر بين الاستئجار من الميقات وغيره، وكلامنا هنا ليس في الوصي  د الأ، وترد  ثانوي    عنوان  

 ؟! من البلد وليس ذات الحج  ته هو الحج  الذي في ذم   ن  أة، فكيف نحرز دون وصي  

 

 ة الاستئجار عن الميت وعدمهافوريّ 
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كثر من أجرة  أسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا ب ة الإعليه حج  و  : من مات ٨٠مسألة  

على    لا یجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً و  یخرج من الأصل،و  یجب الاستيجار عنه،   ،المثل

 .(7)رن كان فيهم الصغاإو ، الورثة

 
المستند فيما ذكره السيد الماتن هو أن  المفروض أن  هذا المال ما يزال على ملك المي ت، ولم ينتقل إلى الورثة،    (6)

ف في المال بغير وجه    ومن ثم فيجب عليهم الحج فوراً عنه به، وإلا يلزم بتأخيرهم الحج  للعام القادم التصر 

ار من الميقات غير متوف ر في السنة الأولى للموت،  شرعي، من خلال إبقائه عندهم، ولهذا لو كان الاستئج 

ف فيه، والمفروض  لزم الاستئجار من البلد فيها، ولو كان أكثر كلفةً؛ لأن  المال مال الم ي ت، ولا یجوز التصر 

( فيجب  البلد،  من  الاستئجار  عبر  إلا  ـ  ف  التصر  ترك  مع  ـ  يمكن  ولا  به  الحج   الموسوعة  انظر:  وجوب 

 (. 99ـ    97: 28)المعتمد( 

فاً فيه، بل هو حفظٌ له لتحقيق الحج  لاحقاً،    لكن يمكننا القول: فلا يصدق  إن  إبقاء المال للعام القادم ليس تصر 

، ولم تثبت  عليه الإفراط ولا التفريط ولا التقصير،   ولا دليل على الفوري ة بعنوانها هنا حتى لو ثبتت في الحي 

لزوم  أفيه   على  دليل  فلا   ، الحج  في  حصراً  لصرفه  وأمانة؛  عندهم  وديعة  المال  فكأن   سابقاً،  قلنا  كما  يضاً 

ق عنوان التساهل أو التهاون أو الوثوق بتلاشي هذا المال لو ترك   الاستئجار في عام الوفاة إلا على تقدير تحق 

، أو نحو ذلك.   الأمر لعام  آت 

من الميقات  ستئجار  الورثة ما دام يمكن الا  لا يلزم الاستئجار من البلد في عام الوفاة، فهذا ينافي حق  وبناءً عليه،  

 وربما لما قلناه احتاط السيد علي السيستاني وجوباً في هذه المسألة في مناسكه.  القادم بلا محذور. في العام 

لة هنا، بل هي نحو وديعة ملازمة  الوديعة المطلقة غير متحص    أن  تكمن في  السيد الخوئي  ة  إشكالي    لعل    قد تقول:

ل أزمنة إمكانه، فمن الطبيعي  إلى أو    عمل، ولو قلنا بانصراف وجوب إتيان ذلك العمل عرفاً ال لوجوب إتيان  

مغي    أن   وديعة  كونه  على  المال  أيضاً   ى بقاء  الزمان  يعد  بذلك  عليه  زاد  وما  إذن  فاً تصر    ،  بلا  الغير  مال  ،  في 

وما فضل فخذه لنفسك،    ، ة وقلت له اشتر لي السلعة الكذائي    ، لشخص  لو دفعت مالاً   الفكرة نقول:   لتقريبو

ة  لشراء السلعة، وهذه المد   ة اللازمة عرفاً ق الوديعة في المد  مطلقة، بل تتحق  ففي هذه الصورة لا توجد وديعة 

الشراءهي    عرفاً  أن يصر  الأولى   فرص  إلا  التأخير ،  بجواز  قر  ،  ح  لو  الصورة،  تأخير  ففي هذه  الشخص  ر 

ليتمك   بثمن  الشراء إلى شهر آخر  السلعة  فإن    ن من شراء  أكثر،  الوديعة  أرخص وأخذ مال  ه یخرج عن أمد 

 ه. ف الحفظي المأذون فيوالتصر  

ارة يوم  به سي    ه شتري ل يل  مالاً آخر     أعطى شخصٌ جميعها، فلو  دون  ينطبق في بعض الصور  إن  هذا    والجواب:

اً؟ وهل  يوم الاثنين غصبي   هفهل يكون المال في يد ،شتريها يوم الثلاثاءين أ راواخت  هاشتريحد القادم، فلم الأ

لي  ز المالك الأص ما لم يبر  المطلوب   فعن التصر    ف ن تُل  إو  ه مانة عندأالمال    ن  أ يقول بأو أن ه  يفهم العرف ذلك  

 ؟ اً في الموردبياناً خاص  

 

 أقلّ  ةٍ أجرأجيٍر بيت لتحصيل  المحكم تأخير الاستئجار عن 

بناءً على ما قلناه في المسألة السابقة، لا يلزم ذلك إذا كان التأخير للعام القادم غير مضر  ولا متعنون بعنوان   (7)

هم ينافي حق  بذلك؛ لأن ه  الورثة  إلزام  بل يشكل  المثل في  التساهل،  أجرة  بما هو فوق  إلا  يتسن   لم  إذا  نعم   ،
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فالظاهر    ،أنكره الآخرونو   سلام،ة الإعليه حج    ن  أأقر  بعض ورثته ب و  : من مات٨١مسألة  

له    مر أن  ته، غاية الألو بدفع تمام مصرف الحج من حص  و  ه یجب على المقر  الاستيجار للحج  ن  أ

قرار  هذا الحكم في الإ   يیجرو  .ة التركةته من بقي  مطالبتهم بحص  و  قامة الدعوى على المنكرينإ

لم یجب عليه الاستيجار بتتميمه من    ،ته بمصرف الحج  ذا لم يف تمام حص  إ، نعم  يضاً أين  بالد  

 . (8)ماله الشخصي

الإعليه حج  و   : من مات٨٢مسألة   متبر  تبر  و  سلامة  بالحج  ع  عنه  الورثة    ،ع  لم یجب على 

 
السنوات القادمة أيضاً، بحيث لا يمكن الاجتناب، لزم الصرف من مال الميت ولو بما هو فوق أجرة المثل؛  

 . فيتعين   ،لأن  المفروض وجوب الإخراج من أصل التركة، ولا يمكن الحج  إلا بما هو فوق أجرة المثل

 

 ت يّ المسلام على اختلاف الورثة في ثبوت حجّة الإ

(، هي بنحو الكلي  في المعين دون الإشاعة، وهذا أمر  مبنيٌّ على أالحكم هنا    (8) ن  الديون ومنها دين الله )الحج 

ته، وتترت ب عليه النتائج التي أفادها الماتن.   مرتكز عقلائي اً أيضاً، فيلزمه الإخراج من حص 

فغاية ما يلزم    لكنّ النظر العقلائي هنا يقضي بأنّ الكلّّ في المعيّن ثابتٌ في مجموع التركة لا في كلّ حصّة على حدة، 

ته كل ها على ذلك، وهكذا الأمر في   ، لا أن يصرف حص  ته ما يلزم لتحقيق الحج  هذا المقر  هو أن یخرج من حص 

 سائر الديون، وربما لهذا استشكل كل  من السيد السيستاني والسيد فضل الله في هذه القضي ة. 

، لو ضممناه  التركة واقعاً   هو كل  في المعين، وهذا المعين    كليٌّ ـ  ي الحج  أ ـ حق الله    على أن  إن  هذا مبنيٌّ  قد تقول:

، يكون  بالحج    وافياً   قبل أداء الدين، ففي صورة كون ما تحت يد المقر    المال لا ينتقل إلى الورثة أساساً   إلى أن  

، وعليه فجميع  في يد المقر   المال لم يدخل في ملك الورثة بعد، والمقدار الوافي للحج    ن  إالأمر على هذا النحو:  

متحق   الاستئجار  مقرٌّ   ؛قة شرائط  الوارث  المي    إذ  الحج على  مقدارٌ بوجوب  وبيده  الميت،    ت،  مال  من  واف 

ة إقراره في أيدي  على فرض صح    ، ويبقى حق هذا المقر  فيجب الاستئجار، وبعد الاستئجار ينتقل الباقي إرثاً 

ن،  لا إرث قبل أداء الديالفكرة، أي  على هذه    أيضاً بحوثه  معتمد السيد الخوئي في    الآخرين. والظاهر أن  

الميت مديون بمقدار خمس أمواله، وهذا الخمس الآن تحت يد الورثة، والأخماس الأربعة    مثلًا لو فرضنا أن  ف

ففي هذه الصورة هل يمكن القول   ،لسبب أو لآخر  ؛دها البنك سبب كان، كأن جم   الأخرى غير متاحة لأي  

ـ  هذا الخمس من المال، والباقي    ه الذي هو كل  بمقدار خمس دينه؟ بل الدائن يستوفي حق    اً للدائن حق    بأن  

 ن. ينتقل إلى ملك الورثة بعد أداء الدي   ـ سواء رفع عنه الحظر أم لا

الله في مجموع التركة، وهو الخمس    ا هنا نلاحظ حق  ن ن  أوذلك    ؛اً فيه فرقالبنك وما نحن    بين صورت  إن     والجواب:

، ومجر  ن  لأ  ؛مثلاً  ؛  أة من  في حص  الله ليتعين   ل ذلك حق  لا يحو    ،نكرأ قر  وآخر أشخصاً  ن  أد ه هو تكلفة الحج  قر 

عامل مع الموضوع على قاعدة  ا السيد الخوئي فت م  أ، وفي المال المعين    الحق  كلي ة  ان من  وعدمه لا يغير    قرارالإ  ن  لأ

فيلزمه فعل   هناك من هو مقر    ن  إوحيث    ،لله  لله، فيلزم تسليم الحق     البقية رفضوا تسليم الحق  ن  أو  ،لله حقاً   ن  أ

 . ذلك
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الورثة إلى  إذا  (9)الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار  بأ. نعم  الميت  ة  خراج حج  إوصى 

 .(10)ق به عنهير أو يتصد  لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخ ،سلام من ثلثه الإ

  وجب ذلك،   ،وصى بالاستيجار من البلدأو  ، سلامة الإ عليه حج  و  : من مات٨٣مسألة  

على    لكن  و الثلث،أالزائد  من  یخرج  الميقات  بالحج  ألو  و   جرة  يعين  و  وصى  شيئاً لم    ي اكتف    

  رادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين  إبالاستيجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على  

 
 

 ة وعدمه( الوصيّ  ت )حالُ ظهور متبّرع عن الميّ 

ة الميت حج    (9) عاً، بما يوجب ارتفاع المانع عن  اً لأن  المفروض أن  في ذم  ق خارجاً بالنيابة عنه، ولو تبر  ، وقد تحق 

 حصول الورثة على هذا المقدار من التركة، فيرجع إليهم بطبيعة الحال. 

ة    (10) مستند الماتن هنا هو أن  غرض الميت من الوصية إيصال الثواب إلى نفسه، ومن ثم تعين  طريقة خاص 

ل، ولم ا سقط الحج  لزم الصرف فيما هو الأقرب إلى تحقيق غرضه من  بالصرف، فإذا لم يمكن الثاني بقي الأو 

 الثواب. 

النقاش يمكن  مثل    لكن  في  غرضه  لكن  الثواب،  تحصيل  هو  الموارد  بعض  في  كان  وإن  الميت  غرض  بأن  

ته، وما يترتب على ذلك من أثر أخروي،   ، هو إسقاط هذا الواجب من ذم  ته كالحج  الواجبات المتعل قة في ذم 

ع، فالوصية هنا ـ بالمفهوم العرفي    والمفروض أن  ذلك قد حصل باجتماع ني ته، مع كتابته للوصي ة، مع فعل المتبر 

ة ـ المقصود   ة الميت، والذي هو ـ أي فراغ الذم  ق وفرغت ذم  ـ ليست إلا طريقاً لتحقيق الموصى به، وقد تحق 

 الأصلي له، فينبغي عود المال إلى الورثة في هذه الحال، لانعدام موضوع الوصي ة. 

 . (241: 1ما يقرب منه في كلمات السيد فضل الله )فقه الحج   يت  أر  ، كتابتي هذا التعليق دوبع  ،هذا

الثواب إلى    أن    محور بحثه هو  أن   نستظهر من كلام السيد الماتن  لا   قد تقول:  الغرض بالخصوص هو إيصال 

بل   المكل  لامه  كنفسه،  يكون غرض  أن  عن  يأبى  رفع  لا  أو  الثواب،  إيصال  هو  الثلث  في  الوصية  من  ف 

قت به الوصية في الثلث  ما تعل   أن  ه هو ة في كلاماستحقاق العقاب، أو حتى طاعة الله تعالى. والنكتة المحوري  

ه ينتقل إلى مصاديق الأقرب فالأقرب، والأقرب  فإن    ، ، وإذا تعذر المورد الذي أوصى به الموصيلا ينتقل إرثاً 

الثواب ودفع العقاب وطاعة الله تعالى هو صرف المال في الصدقة وأمثاله    تمل أن  يح  قد  نعم،  ا.  إلى إيصال 

هذا    بصرف ذلك المقدار من الثلث فيما یجب عليه، ولكن هل يمكن القول بأن    ، ة يكون غرضه محض الوصي  

المال    قت الوصية فإن  قت، وإذا تحق  وصية قد تحق  ال  المالك؟ إذ نعلم أن    الاحتمال يوجب صيرورة المال مجهول  

، فيصير المال مجهول  احتمال وجود الوصية في خصوص الثلث يمنع من انتقاله إرثاً   ، ولذا فإن  لا ينتقل إرثاً 

 ك. المال

 بصرف ماله في الحج    لتحقيق الموصى به، فهو لم يوص    ريقاً لا طإالوصية ليست    ن  أفهمه هو  إن  ما ن  والجواب:

مقصوده   ن  أبما   هو  الحج  أبل    ، الصرف  في  ماله  بصرف  يحج  أبمعنى    وصى  التكليف،    ن  عنه  ويسقط  عنه 

  ؛ بل هو مال الورثة   ،المال مجهول المالك  ن  أ قول ب. ولا نة وجودق، فلم يعد للوصي  تحق  قد ذلك  ن  أوالمفروض 

 . الوصية لم تعد تشمله حقيقةً  ن  لأ
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 .(11)يالبلد   يناسب الحج   مقداراً 

 
، لزم الإخراج من الثلث،    (11) الحكم واضح؛ لأن  تنفيذ الوصي ة لازم، لكن لو زادت عن أصل تحقيق الحج 

 وهكذا. 


